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کتلة حقوق ترفع دعوى قضائیة ضد رئیس الوزراء ووزیر المالیة ومحافظ البنك المرکزي العراقي
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أعلنت کتلة "حقوق" أنها رفعت دعوى قضائیة ضد کل من رئیس الوزراء، ووزیر المالیة، ومحافظ البنك المرکزي العراقي،

وذلك  خلفیة خفض قیمة الدینار مقابل الدولار الأمیرکي.

وأوضح سعود الساعدي،رئیس کتلة "حقوق"، لوسائل إعلام محلیة، أنهم قدموا مجموعة من الأسانید الدستوریة لرفض قرار

خفض قیمة الدینار، منها: وفقاً للمادة 103 من الدستور، فإن البنك المرکزي العراقي مسؤول أمام البرلمان العراقي ولیس

أمام الحکومة، ومهمة تحدید قیمة الدینار هي من اختصاص البنك المرکزي ولیس الحکومة کما أنه بموجب المادة 110 من

الدستور، یحق للحکومة رسم السیاسة النقدیة، لا تحدید قیمة العملة.

وأضاف الساعدي أن المادة 47 من الدستور تؤکد  الفصل بین السلطات، لا أن تحدد سلطةٌ ما دورَ السلطات الأخرى أو

تزید من نفوذها  حساب السلطات الأخرى، و الوقت ذاته، تنص المادة 30 من الدستور  وجوب توفیر الدولة
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حیاة کریمة للمواطنین، إلا أن قرار الحکومة ألحق ضرراً بنسبة 15% بالقدرة الشرائیة للمواطنین والموظفین وأثقل کاهلهم.
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